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بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فَبَدَأَ بِأَوۡعِيَتِهِمۡ قَبۡلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسۡتَخۡرَجَهَا مِن 
وِعَآءِ أَخِيهِۚ كَذَٰلِكَ كِدۡنَا لِيُوسُفَۖ مَا كَانَ لِيَأۡخُذَ أَخَاهُ 
فِي دِينِ ٱلۡمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ نَرۡفَعُ دَرَجَٰتٖ مَّن نَّشَآءُۗ 
وَفَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ ٧٦ ﴾
]يوسف: 76]












[bookmark: _Toc43549864][bookmark: _Toc43931591]الاهداء
الى المربي الاول، صاحب المنهج العظيم، الذي انقذ الله به البشرية فأخرجها من الظلمات الى النور .......... ( النبي محمد صلّ الله عليه وآله وسلم)
الى من كلت انامله ليقدم لنا لحظة سعاد............. (والدي العزيز)
الى منبع الدفء في حياتي الى التي حملتني وهناً على وهن...... (والدتي الحبيبة)
الى رياحين حياتي وازهار النرجس.................  (اخوتي واخواتي)
الى من عرفت كيف اجدهم وعلموني ان لا اضيعهم.... .    (اصدقائي)
الى الذين مهدوا لنا طرق العلم والمعرفة الى جميع الاساتذة الافاضل انتم وهبتونا الحياة والامل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة اهدي لكم هذا جهدي المتواضع
والله ولي التوفيق
الباحث
مهدي حيدر عبد الحسين الخفاجي
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ومن حق النعمة الذكر، واقل جزاء للمعروف الشكر فبعد شكر المولى عز وجل، المتفضل بجليل النعم وعظيم الجزاء.
يجدر بنا ان نتقدم ببالغ الامتنان، وجزيل العرفان الى كل من وجهنا وعلمنا، واخذ بيدينا في سبيل انجاز هذا البحث وأخص بذلك المشرف الاستاذ اثير عبد جواد المحنا  . الذي قدم وتابع وصوب بحسن ارشاده في كل مراحل البحث والذي كان في توجيهاته حرص المعلم التي تؤتى ثمارها الطيبة بأذن اله تعالى.
كما احمل الشكر والعرفان الى كل من امدني بالعلم والمعرفة واسدى لي النصح والتوجيه والى ذلك الصرح العلمي الشامخ المتمثل في كلية القانون كما اتوجه بالشكر الى كل من ساندنا بدعواته الصادقة وتمنياته المخلص






المقدمة
فكرة عامة عن موضوع الدراسة :-
ان التطور التكنلوجي والتقني الذي شاع في العشرين الاخيرة من هذا القرن، كان له التأثير في تعديل القواعد القانونية التي تحكم المعاملات المدنية والتجارية المختلفة بين الاشخاص؛ وذلك من اجل الاسراع في ابرامها وتنفيذها، ومع ظهور الثورة الالكترونية والتقنية وتأثيرها على المشرعين، ومن بينهم المشرع الاردني، ظهرت ما يسمى بالمعاملات الالكترونية لمنقبض للمعاملات التقليدية.
ونظراً لأهمية دور المعاملات الالكترونية في عصرنا الحاضر، ولاسيما في مجال التجارة الالكترونية التي تعد الميدان الرئيسي الذي يحيا ويكثر به اجراء مثل هذا النوع من المعاملات([footnoteRef:1])، فقد اصدر المشرع الاردني قانوناً بحكم المعاملات الالكترونية، هو قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) سنة 2001م([footnoteRef:2])، في حين ان المشرع الكويتي لم يضع حتى تاريخ قانوناً يحكم المعاملات الالكترونية، الا ان هناك مشروع قانون خاص بتلك المعاملات لسنة 2011 مدرج على اعمال مجلس الامة الكويتي نتمنى ان يرى النور قريباً كما اكدت بدورها غرفة التجارة والصناعة الكويتية مقترحاً لمشروع قانون التجارة الالكترونية. [1:  - دودين بشار، الاطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، دار الثقافة، عمان، ط1، ص66، 2006.]  [2:  - منشور في الجريدة الرسمية، العدد 4524، تاريخ 31\12\2001.] 




خطة البحث 
المبحث الاول:- حماية المستهلك في مرحلة ما قبل ابرام العقد الالكتروني.
المطلب الاول :- مبررات حماية المستهلك في مرحلة ابرام العقد الالكتروني.
الفرع الاول :- عدم كفاية القواعد القانونية العامة المتعلقة بنظرية الالتزامات لحماية المستهلك في العقد الالكتروني.
الفرع الثاني :- التطور الحديث في شبكة الانترنت.
المطلب الثاني:- اوجه الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل ابرام العقد الالكتروني.
الفرع الاول :- حماية المستهلك في مواجهة الاعلانات التجارية الالكترونية.
الفرع الثاني:- حق المستهلك في الاعلام السابق بمرحلة إبرام العقد الالكتروني.
المبحث الثاني:- اوجه الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة تنفيذ العقد الالكتروني.
المطلب الاول- حق المستهلك في الضمان.
الفرع الثاني:- حق المستهلك بضمان التعرض الاستحقاق.
المطلب الثاني:- حق المستهلك في العدول عن العقد.
الفرع الاول: مبررات حث المستهلك في العدول عن العقد.
الفرع الثاني الحالات التي لا يمكن فيها العدول.


المبحث الاول 
حماية المستهلك في مرحلة ما قبل ابرام العقد الالكتروني
ان الحديث عن حماية المستهلك في مرحلة ما قبل ابرام العقد الالكتروني يتطلب بيان مبررات تلك الحماية، ومن ثم بيان اوجه هذه الحماية.
لذا سأقسم هذا المبحث الى مطلبين، اتناول في الاول مبررات حماية المستهلك في مرحلة ما قبل ابرام العقد الالكتروني، في حين اتناول في الثاني اوجه الحماية المدنية للمستهلك في هذه المرحلة.
المطلب الاول 
مبررات حماية المستهلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد الالكتروني
تكمن اهمية توفير الحماية للمستهلك في العقد الالكتروني؛ لكونه الطرف الضعيف في التعاقد، بينما المزود في المركز القوة في مواجهة المستهلك، وايضاً لأنه بيد يدي المستهلك([footnoteRef:3])، ونظراً للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية في جميع مداخلها ولوقاية المستهلك من مخاطر ما يقتنيه من سلع وخدمات لوقايته من شر الوقوع ضحية لتركته الاستهلاكية، كذلك وجب على المشرع أن يتدخل لحماية المستهلك في العقد الالكتروني، وذلك من خلال وضع اليات قانونية تعد لازمة لأعادة التوازن في العلاقات الاستهلاكية بما يرفع الضرر والخطر عن المستهلك. [3:  - مجاهد، مرجع سابق، ص144.] 

 وليس ذلك على المستوى الوطني فقط، بل يرى الباحث ان تمتد الحماية لتشمل كافه ارجاء المعمورة، لان المعاملات الإلكترونية في الغالب تكون معاملات دولية تتم عن طريق الشبكة المعلوماتية الدولية " الانترنت" وهي لا تعرف الحدود الامر الذي يستدعي توجيه النظام القانوني الدولي الهدف التنسيق لحماية المستهلك في هذه المعاملات، ومن ثم اتساع نطاق الحماية القانونية للمستهلك.
 ومن هنا تظهر اهمية توفير الحماية للمستهلك في العقد الالكتروني في مرحله ما قبل ابرام العقد او في مرحله اللاحقة، اي مرحلة ابرامه وتنفيذه.
 وسأتناول مبررات حماية المستهلك في العقد الالكتروني في فرعين.
الفرع الاول 
عدم كفاية القواعد القانونية العامة المتعلقة بنظرية الالتزامات لحماية المستهل في العقد الالكتروني 

إن المزود ، هو الأقوى الذي يملك آليات إدارة السوق الإلكتروني بما يتضح أمامه من المعرفة التامة بمفرداته ، وبما يتفوق به من مركز اقتصادي قوي ومركز معلوماتي فائق التصور ([footnoteRef:4]) ، في حين أن المستهلك في موقف ضعيف ويسعی للحصول على أفضل المنتجات أو التزود بأحسن أداء للخدمات ، وعلى المستوى القانوني يبدو الموقف دقيقة لا سيما في ظل التعاقد بين طرفين ، أحدهما المستهلك الذي لا يعرف عن الطرف الآخر إلا ما تسمح به التقنيات التي يملكها هذا الأخير ، فضلا عن وجودهما في دولتين مختلفتين ، والواجب هو حماية المستهلك ([footnoteRef:5]) ، ولا ينبغي أن تكون هذه الحماية نسبية ، سواء في مرحلة التعاقد أو في مرحلة التنفيذ ، وإذا كانت المقدمات تعقبها النتائج ، فإن مرحلة تكوين الرابطة العقدية هي الأكثر وجوبا للحماية القانونية ، وأفضل توجه لهذه الحماية ينبغي أن يوجه إلى مرحلة قبل التعاقد ([footnoteRef:6]) ؛ لأنها الأكثر حساسية ودقة ، لأن محلها هو ميدان إلكتروني ، وما يلاحظ ، هو قصور النظرية التقليدية للالتزامات عن حماية مستهلك في تعاقد بهذا الشكل . [4:  - مجاهد ، مرجع سابق ، ص 146 .]  [5:  - البشكاني ، مرجع سابق ، ص 156 .]  [6:  - الصرايرة ، الإطار القانوني ، مرجع سابق ، ص 845 .] 

 ويبدو من تحليل الرابطة القانونية بين المستهلك والمزود من منظور النظرية العامة للالتزامات ، لا سيما وأن حداثة لفظ مستهلك لا تعدم وجوده كمتعاقد منذ نشأة القانون المدني ، وقد تساءل البعض عن تأثير تقنين الاستهلاك في فرنسا على الشريعة العامة في القانون المدني ([footnoteRef:7]) ، فنصوص هذا الأخير قد تفلح في حماية المستهلك ولكنها لا تقصده ، فهي تحميه إذا تصادف وجوده في مركز من مراكز الحماية العامة التي حددها القانون المدني وفقا لضوابطه ، فهل أخذت النظرية العامة للالتزامات في حسبانها عدم التوازن في القوى الاقتصادية بين أطراف العقد ؟ لا تعرف النظرية التقليدية للالتزامات وصف المستهلك ، غير أنها تحمي أحد طرفي العقد أصلا لا وصفا ، فإذا كان المستهلك في أحد الحالات التالية شملته الحماية من القانون المدني ، فتشمله الحماية بوصفه متعاقدة ، وليس بوصفه مستهلك : [7:  - Calais - Auloy ( I ) , L'influence du droit de la consummation sur le droit civil des contrats , RTD civ . 1994 , p . 239 نقلا عن : المطيري ، مرجع سابق ، ص 87 .] 

 1. تفسير الشك لمصلحة المدين : فإذا تصادف وجود المستهلك في مركز المدين فسوف يستفيد من هذا المبدأ ، وهذا ما أكدته المادة ( 1/240 مدني أردني ) والمادة ( 2/194 مدني كويتي ) . 
2. نظرية الظروف الطارئة : ففلسفة القانون المدني ، هي حماية الطرف المضار من الظرف الطارئ من منظور الصفقة التي أبرم في شأنها العقد فحسب ، إذ لا عبرة بصددها للمركز المالي للمضرور ، فقد يكون هو الطرف القوي اقتصادية ، وهذا ما أكدته المادة ( 205 مدني أردني ) والمادة ( 198 مدني كويتي ) .
3. نظرية عقود الإذعان : وهي الأكثر تطبيقا لتوفير حماية فعالة للمستهلك . وهذا ما أكدته المادة ( 204 مدني أردني ) و المادة ( 193 مدني كويتي ) . 
وقد أثبت الواقع أن حماية الجانب الضعيف اقتصادية في العقد ليس هدفا الفلسفة النظرية العامة للالتزامات في القوانين المدنية في حد ذاته ، مما يبرر عدم التناغم بين فكرة حماية المستهلك ومنطق النظرية التقليدية للالتزامات ، حيث برزت بعض الصور للالتزام في الفقه المعاصر ، إذ يقرر جانب من الفقه المصري ، بأن مبدأ الثقة العقدية وحسن النية في العقود لم يعد يكتفي بإلزام المتعاقد باتباع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد فحسب ، بل يلقي عليه قبل إبرام العقود بالتزام عام يسمى الالتزام بالإعلام أو الالتزام بالتبصير ، وتظهر أهمية هذا الالتزام بالذات في العقود التي تتم بين المزودين والمستهلكين ([footnoteRef:8]) . [8:  - المهدي ، نزيه محمد الصادق ( 1998 ) ، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص 19-20 .] 

 وأمام هذا الواقع فلا بد من تدخل المشرع الأردني والكويتي بنصوص قانونية خاصة لحماية المستهلك في العقد الإلكتروني ، وذلك إما بتضمين هذه النصوص في قانون المعاملات الإلكترونية ، أو بموجب قانون حماية المستهلك .
 الفرع الثاني 
 التطور الحديث في شبكة الإنترنت 
 عندما أصبحت أجهزة الحاسوب أكثر قوة في أواخر الثمانينيات زاد استخدام الشركات التجارية لها لإنشاء شبكاتها الداخلية الخاصة ، وبالرغم من أن هذه الشبكات كانت تتضمن برامج البريد الإلكتروني الذي يستطيع المستخدمون استخدامه في إرسال رسائل كل منهم للآخر ، إلا أن هذه الشركات عملت على أن يكون موظفيها قادرين على الاتصال مع الناس خارج نطاق شبكة شركتها ، ففي أوائل التسعينيات ظهر ما يسمى بشبكة الإنترنت ، وظهرت العديد من التقنيات والأدوات والوسائل التي أسهمت في تطوير هذه الشبكة ([footnoteRef:9]) .  [9:  - المومني ، مرجع سابق ، ص10-11.] 

ولذلك ، فإن شبكة الإنترنت تعد من أحدث خدمات التقدم التقني التي تعتمد على تفاعل المستهلك مع جهاز الحاسوب ، وتتألف من الآلاف من أجهزة الحاسوب المتصلة معا بشبكة الإنترنت ، فمن خلالها يمكن الوصول إلى العديد من السلع والخدمات بطريقة سهلة . ويمثل التطور التقني في هذا الجانب واقع علمية يأتي كل لحظة بالجديد ، مما ينبغي أن يقود إلى تحسين الروابط التجارية بين المزود والمستهلك بهدف الحصول على أفضل أداء للممارسات التجارية الإلكترونية ([footnoteRef:10]) ، غير أن الجانب السلبي لهذا التطور التقني يتجسد في قهر المستهلك بطريقة تبدو عدائية ([footnoteRef:11]) ، مما ينبغي أن يؤثر على الوصف القانوني لعقد التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت مقارنة بالبيع الذي يتم في موطن ومحل إقامة المستهلك ([footnoteRef:12]) ، ويتمثل ذلك في عدم قدرة المستهلك على معاينة المبيع بطريقة حقيقية ، أو الالتقاء مع المزود في مجلس عقد واحد . [10:  - حسن ، يحيى يوسف فلاح ( 2007 ) ، التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة الطبعة الأولى ، ص 102.]  [11:  - المطيري ، مرجع سابق ، ص 84.]  [12:  - المؤمني، مرجع سابق، ص16 وما بعدها.] 

المطلب الثاني
أوجه الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد الإلكتروني 
 سأتناول من خلال هذا المطلب حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات التجارية الإلكترونية ، ومن ثم أتناول حق المستهلك في الإعلام السابق لمرحلة إبرام العقد الإلكتروني ؛ وذلك في الفرعين الآتيين :
 الفرع الأول
حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات التجارية الإلكترونية 
سأتحدث عن مفهوم الإعلان الإلكتروني الموجه إلى المستهلك ، ومن ثم أبين طبيعته القانونية ، وكذلك سأبين وسائل حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات التجارية الإلكترونية ، وذلك في الفقرات الثلاث الأتية : ([footnoteRef:13]) [13:  - العنزي ، زياد خليف ( 2010 ) ، المعاملات الإلكترونية والقانون الدولي الخاص ، المشكلات والحلول ، دار وائل ، عمان ، الطبعة الأولى ، ص 24.] 

أولا : مفهوم الإعلان الإلكتروني الموجه إلى المستهلك : 
إن الإعلان الإلكتروني الموجه إلى المستهلك ، ما هو إلا نتاج عقد أبرم بين طرفين هما : المعلن ووكالة الإعلان ، ويعد عقد الإعلان الإلكتروني من فئة العقود التي تبرم وتنفذ عبر الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى ، وهو ينشأ شأنه في ذلك شأن سائر العقود بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين لطرفيه المعلن ووكالة الإعلان ، وهو من العقود الرضائية ، فليس هناك شكل محدد لهذا العقد ، فلم يشترط شكل معين لإبرامه ، كما لم تسن التشريعات المختلفة تنظيما خاصا له ، لذلك فهو من العقود غير المسماة ([footnoteRef:14]) . [14:  -] 

 هذا ويعرف الإعلان ، بأنه عبارة عن مجموعة من الجهود غير الشخصية التي تهدف إلى توجيه انتباه أفراد المجتمع إلى سلعة أو خدمة محددة لحثهم على شرائها ، أو طلبها . أو هي عبارة عن أنواع الأنشطة المختلفة التي يتم من خلالها نشر ، أو إذاعة الرسائل الإعلانية المرئية أو المسموعة على أفراد المجتمع بهدف حثهم على شراء السلعة ، أو الخدمة المعلن عنها " ([footnoteRef:15]) . [15:  - إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 83 . ] 

 ويرى الباحث أن الإعلان ، هو كل فعل أو تصرف يهدف إلى التأثير النفسي على جمهور المستهلكين ، بهدف إقناعهم بمزايا السلعة أو الخدمة وما يمكن أن تحققه من فوائد بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في ذلك ، ولا يختلف الإعلان ([footnoteRef:16]) الإلكتروني عن الإعلان التقليدي إلا في الوسيلة المستخدمة سواء أكانت هذه الوسيلة من خلال الإنترنت ، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية كالهاتف الجوال مثلا . [16:  - إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 81 .] 

 ثانياً : الطبيعة القانونية للإعلان الإلكتروني : 
لا يعد الإعلان الموجه إلى المستهلك عبر شبكة الإنترنت إيجابا ، وإنما دعوة للتفاوض ، حيث أن عرض السلع في واجهات المحلات التجارية دون بيان أسعارها لا يعتبر إيجاب ([footnoteRef:17]) ، كما أن عرض البضائع والخدمات عبر الإنترنت يشبه إلى حد كبير نافذة المتجر الحقيقي ، فإذا تضمن عرض السلع والخدمات عن طريق الإنترنت ثمن المبيع يعد هذا العرض إيجابا شأنه في ذلك شأن عرض البضائع على واجهات المحال التجارية مع بيان أثمانها ، ففي الحالتين يتحقق للمستهلك رؤية الشيء المبيع سواء أكانت رؤية حقيقية بملء العين أم افتراضية ، داخل الموقع التجاري على -صفحة الانترنت من خلال شاشة الحاسوب ([footnoteRef:18]). [17:  - تنص المادة ( 94 مدني أردني ) بأن : " 1- يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا . 2- أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا و إنما يكون دعوة إلى التفاوض " ، ويقابلها نص المادة ( 40 منئي كويتي )]  [18:  - علوان ، مرجع سابق ، ص 244 .] 

ويأتي اعتبار الإعلان الإلكتروني الموجه إلى المستهلك دعوة للتفاوض من خلال عدم احتواء الإعلان على الشروط الأساسية للتعاقد ، حيث أن بيان أسعار السلع عبر الإنترنت يعتبر إيجابا ، لأن بيان الأسعار هو من المعلومات الجوهرية في التعاقد .
 وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية ، بأن : الإعلان الموجه إلى الجمهور الصادر من شركة النصر لصناعة السيارات عن فتح باب الحجز للسيارات التي تنتجها لا يعدو أن يكون دعوة للتعاقد وليس إيجابا للبيع .
 كما قضت أيضا بان طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات ليس إيجابا ، وإنما دعوة للتفاوض ، فالإيجاب هو الاستجابة لهذه الدعوة ، ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة لهذا الإيجاب ([footnoteRef:19]) .  [19:  - نقلا عن : إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 86 .] 

والجدير بالذكر أن القانون المدني الأردني أوجب أن يكون الإعلان محددة وواضحة حتى يعتبر إيجابا كعرض الثمن ، أما عند الشك فلا يعتبر الإعلان إيجابا وإنما دعوة للتفاوض ، وهذا ما جاء في المادة ( 94 ) من القانون المدني الأردني ، تقابل ما جاء بالمادة ( 40 ) من القانون المدني الكويتي . 
ويرى الباحث أن الإعلان التجاري الإلكتروني الموجه إلى المستهلك قد يعتبر إيجابا ، وقد يكون دعوة للتفاوض ، فإذا تضمن الإعلان الشروط الجوهرية والأساسية للتعاقد ، أي تضمن عرض السلع والخدمات عن طريق الإنترنت ثمن المبيع ، فإن هذا العرض يعتبر إيجابا ، فالإعلان الإلكتروني يجب أن يكون محددة وواضحة ، أما عن اعتبار الإعلان الإلكتروني الموجه إلى المستهلك دعوة للتفاوض ، فإن ذلك يتمثل في عدم احتواء الإعلان الإلكتروني على الشروط  خداع المستهلك من خلال تضمنه معلومات مغلوطة بعناصر وأوصاف جوهرية في المبيع . 
الفرع الثاني
 حق المستهلك في الإعلام السابق لمرحلة إبرام العقد الإلكتروني :
إن دراسة هذا الحق تتطلب تحديد مفهومه وبيان أهميته ومن ثم بيان أساسه القانوني ، وكذلك بيان موقف بعض التشريعات منه ، وسأبحث هذه الموضوعات ضمن الفقرات الثلاثة الأتية . 
أولا : مفهوم الحق في الإعلام : 
إن بيان مفهوم الحق في الإعلام يتطلب من الباحث تعريفه و إظهار أهميته . يعرف الحق في الإعلام ، بأنه : " التزام المزود بوضع المستهلك في مأمن ضد مخاطر المنتج المسلم له ، سواء أكانت سلعة أو خدمة ، وهو ما يتطلب أن يبين المزود للمستهلك كل المخاطر التي تكون مرتبطة بالملكية العادية للشيء المسلم له ([footnoteRef:20]) ويجد الالتزام بالإعلام تبريرة له في مبدأ سلامة العقود ، لأن مفهوم المساواة بين الأطراف الذين تشملهم نصوص القانون المدني لم تعد تتفق مع الواقع ، أي أن هذا الالتزام بالإعلام هام وضروري لسلامة العقود في ظل عدم التوازن العقدي بين المتعاقدين في العلم ؛ نظرا لوضع التفوق الذي يحظى به أحد المتعاقدين إزاء الطرف الآخر ، مما يعرض الطرف الأخير التعسف الطرف الأول ([footnoteRef:21]) .  [20:  - عمران ، السيد محمد السيد ( 2003 ) ، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد ، الدار الجامعية ، مصر ، دون طبيعة ، ص 81 .]  [21:  - الرفاعي ، مرجع سابق ، ص 105 .] 

ويتميز بهذا التفاوت أحدهما بالعلم بكافة ظروف العقد وتفاصيله ، الأمر الذي يمكنه من استعمال وسائل التحايل والدعاية المبالغ فيها والتي تشكل ضغطة كبيرة على المستهلك يدفعه لشراء سلع ومنتجات مختلفة ، والتعاقد على خدمات بسرعة كبيرة ، ويجد نفسه في النهاية ملتزمة بالتزامات لا يعلم أبعادها الحقيقية ([footnoteRef:22]) . [22:  - مجاهد ، مرجع سابق ، ص 156 .] 

 فالمبادئ القانونية العامة توجب حسن النية والاستقامة في التعامل ، بحيث يكون كل طرف في العقد على بيئة تامة بما التزم وبما وعد به ، وإن ما وعد به مطابق لما ينتظره من منفعة ، تؤدي إلى اعتبار الكتمان تغريرة إذا كان قد حصل بغية إيقاع الطرف الآخر فيه وجعله يتعاقد ، فالتغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الأخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها ([footnoteRef:23]) وقد اتخذ الالتزام بإعلام المستهلك على مستوى القانون المدني شكلا سلبية ، وهو الواجب بعدم الخداع الذي يمكن إبطال العقد بسببه وفقا للمادتين ( 125 ، 126 ) من القانون المدني الفرنسي ، غير أن القضاء هناك وجد أن هذه الحالة لا توفر حماية حقيقية للمستهلك ، لأن بطلان العقد للتدليس يفترض أن يكون العقد من العقود الهامة ، وعقد الاستهلاك هو عقد ما زال في طور التكوين ، لذلك فإن فنية وسائل القانون المدني لا تسعفنا بإضفاء الحماية على المستهلك بخصوص هذا النوع من البيوع ([footnoteRef:24]). [23:  - انظر : نص المادة ( 143 مدني أردني ) .]  [24:  - كما وهي تقابل نص المادة ( 193 مدني كويتي ) .] 

 من هنا تبرز أهمية التزام الإعلام بالنسبة للمتعاقد الضعيف الذي لا يكفي التزام المزود بالامتناع عن خداعه لحمايته ، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك التزام هذا المزود بتزويد المستهلك بالمعلومات الضرورية واللازمة لتكوين رضائه البات ([footnoteRef:25]) . [25:  - نقلا عن : عمران ، مرجع سابق ، ص 156 .] 

 فالالتزام بالإعلام قبل التعاقد يهدف إلى تنوير وتبصير المستهلك . فالمزود الذي يستخدم شبكة الإنترنت يتمتع بخدمة الإعلان عن السلع والخدمات ، شرط أن يلتزم بذكر البيانات الهامة عن السلع والخدمات إذا أعلن عنها عبر الشبكة ، وذلك حماية للمستهلك .
 ثالثا : موقف بعض التشريعات من الحق في الإعلام : 
سبق قانون الاستهلاك لسنة 1993 التشريعات العربية ، حيث نص على وجوب إعلام المستهلك بالسلعة من قبل المزود وبخاصة في البيوع التي تتم عن بعد كالبيع عن طريق الإنترنت والتلفزيون مثلا . إذ أوجب في المادة ( 1/111 ) من ها هذا القانون بأن : " على المزود أن يقدم للمشتري المستهلك - معلومات وافية حول المواصفات والخصائص الرئيسة للأموال والخدمات موضوع البيع " 
كما ألزمته المادة ( 3/113 ) من القانون نفسه : بإخبار المشتري بالثمن وشروط البيع ([footnoteRef:26]) . [26:  - نقلا عن عمران ، مرجع سابق ، ص 156 ۔] 

وأما إذا انتقلنا إلى موقف التشريعات العربية ، يجد الباحث أن مشروع قانون المبادلات الإلكترونية المصري بالنسبة لحق المستهلك في الإعلام عند التعاقد بوسيلة إلكترونية ، قد نص في الفقرة الأولى من الفصل السابع المسمی بحماية المستهلك على وضع الشروط والأسس الخاصة بالإعلان الإلكتروني عن السلع والخدمات ، ولكنه لم يحدد ماهية الشروط والأسس الخاصة التي يلتزم بها المنتج أو البائع عند عرض سلعته أو خدمته عن طريق وسيلة إلكترونية ، و أوردت المذكرة المرفقة بمشروع القانون التي تحدد المبادئ التي قام عليها المشروع في تعليقها على الفقرة الأولى من الفصل السابع الإلزام بذكر البيانات الهامة عند الإعلان عن السلع والخدمات عن طريق الوسائط الإلكترونية بالنظر إلى أن المستهلك قد يقع ضحية الإعلان غير مكتمل البيانات ، وبالنظر إلى ما يترتب عن عدم اكتمال هذه البيانات والمعلومات من مشكلات تعاقدية ، لذلك فقد حرص المشرع على أن يضمن حق المستهلك في التعرف بشكل واضح على بيانات  وأوصاف السلع والخدمات محل المعاملة الإلكترونية حتى يستطيع أن يتخذ قراره وهو على بينة من أمره بصيرا بعواقب اختياره " ([footnoteRef:27]). [27:  - المذكرة المرفقة بمشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري ص 6 ، نقلا عن الشريفات ، مرجع سابق ، ص 88 .] 

 هذا وقد أوجب المشرع المصري في المادة ( 6 ) من قانون حماية المستهلك السنة 2006 على : " كل مزود بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط ، ويعفي المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها وكان المزود قد أمده بها ".
 أما المشرع الأرني ، فلم يشر في قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 السنة 2001 إلى وجود مثل هذا الالتزام ، ولم يلق على عاتق المزود التزاما بتقديم المعلومات ، ولكن عند العودة إلى قواعد القانون المدني الأردني ، نجده قد نص على هذا الالتزام في مواقع متفرقة تخص بعض العقود ، فقد جاء في المادة ( 466 ) المتعلقة بعقد البيع 
1- يشترط أن يكون المبيع معلومة عند المشتري علما نافية للجهالة الفاحشة .
 2- يكون المبيع معلومة عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له و إذا كان حاضرا تكفي الإشارة إليه " ([footnoteRef:28]). [28:  - وتقابل هذه المادة نص المادة ( 456 مدني كويتي ) .] 

وتنوه هذه المادة ضمناً الى التزام البائع بأن يبين الاوصاف المميزة ليكون معلوماً عند المشتري علماً نافية للجهالة ، كما نصت المادة ( 144 ) من القانون نفسه على : " يعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تغريرة ، إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة ([footnoteRef:29]) . [29:  - وتقابل هذه المادة نص المادة ( 152 مدني كويتي ) .] 

 وهنا ألزمت المادة المتعاقد بعدم السكوت عن أي معلومة لو علم بها المتعاقد الآخر ما كان ليبرم العقد ، فضابط الأوصاف المطالب بها البائع ، هي الأوصاف الضرورية للمبيع والمؤثرة في قرار المشتري بإبرام العقد ، وقد ترکت مسألة تحديد أهمية واقعة أو ملابسة ما للمتعاقد بحيث لو علم بها لما أبرم العقد للمحكمة المختصة([footnoteRef:30]) ، فقد جاء في قرار المحكمة التمييز الأردنية أنه : " لقد أناطت المادتان 2/100 من القانون المدني والمادة 3/174 من قانون أصول المحاكمات للمحكمة حق القضاء في تعيين المسائل التفصيلية والفرعية المختلف عليها بين المتعاقدين في عقد تام الانعقاد ومتفق فيه على جميع المسائل الجوهرية ونقاط العقد الأساسية ([footnoteRef:31]) . [30:  - القيسي ، مرجع سابق ، ص 142 .]  [31:  - تمييز حقوق رقم 99/5830 ( هيئة خماسية ) ، تاريخ 1999/5/13 ، منشورات مركز عدالة .] 



المبحث الثاني
 أوجه الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني
 لا شك أن حماية المستهلك يجب أن تمتد إلى مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني لتشمل حق المستهلك في الضمان ، سواء أكان ضمان العيوب الخفية أم ضمان التعرض والاستحقاق ، وكذلك حق المستهلك في العدول عن العقد .وسأتناول ذلك من خلال مطلبين .
 المطلب الأول
حق المستهلك في الضمان
 يشمل هذا الحق حق المستهلك في ضمان العيوب الخفية وكذلك حقه في ضمان التعرض والاستحقاق ، وسأبحث هذا المطلب من خلال الفرعين الآتيين :
 الفرع الأول 
 ضمان العيوب الخفية 
 الالتزام بضمان العيوب الخفية تستلزمه طبيعة الأشياء وقصد المتعاقدين ، فالمستهلك الذي يتعاقد إلكترونية مع المزود من أجل شراء منتج معين يفترض أنه خال من العيوب ، وصالح للغرض الذي اشتراه من أجله ، ولو كان يعلم ما به من عيوب لما تعاقد على شرائه ، أو لما دفع فيه الثمن المسمى ([footnoteRef:32]) ، وفي هذا المجال سأتناول تحديد العيب الخفي في المبيع ، كما وسأتحدث عن ضمائات سلامة المستهلك من المنتجات المعيبة . [32:  - الشریفات ، مرجع سابق ، ص 184 .] 



 أولا : تحديد العيب الخفي في المبيع :
 تعرف المادة الأولى من قانون حماية المستهلك المصري العيب بأنه : " كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطا في مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه " . هذا ولم يعرف مشروع قانون حماية المستهلك الأردني العيب .
 يلاحظ على التعريف السابق أنه جاء واضحة ، لكن يعاب عليه أنه حدد وجود العيب في المنتج فقط ولم يشمل الخدمة . 
وعليه فإن العيب الذي يلحق بالمبيع ، هو العيب الذي يصيب المنتج أو الخدمة سواء في الأوصاف ، أو في الخصائص بحيث يجعلهما غير صالحين للهدف المعدين من أجله ، أو يؤدي إلى إتلاف المنتج ، أو إنقاص قيمته ومنفعته ، أو مخالفة هذا المنتج أو الخدمة للأنظمة والقوانين النافذة المفعول ، أو تخلف صفة في المبيع التزم المزود للمستهلك وجودها في المبيع ، بحيث يؤثر ذلك في جودة المبيع ، أو المنتج وكميته وكفاءته ، أو مخالفة ما اتفق عليه مع المستهلك من شروط في المنتج أو الخدمة ([footnoteRef:33]). [33:  - القيسي ، مرجع سابق ، ص 126.] 

 وتنشأ عن العيوب في المنتجات أضرار تقسم على ثلاثة أنواع ؛ الأول : العيوب التي تكون في تصميم المبيع ، والنوع الثاني : عيوب التصنيع ، أما النوع الثالث : فهو العيوب التي تظهر في التعليمات والتحذيرات المعيبة ([footnoteRef:34]) . [34:  - إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 244 .] 

 فالالتزام بضمان العيوب الخفي في المبيع لا يترتب في جميع الأحوال إلا إذا توفرت عدة شروط ، وهي أن يكون العيب مؤثرة وخفية وقديمة ، وأن لا يكون العيب معلومة للمشتري ، ويقع على المستهلك إثبات وجود العيب في المنتج ، ويستطيع ذلك بكافة طرق الإثبات باعتبار وجود العيب مسألة واقع ، لكن لا يطلب من المستهلك إثبات مسؤولية المزود عن العيب ([footnoteRef:35]). [35:  - السرحان ، وخاطر ، مرجع سابق ، ص 320.] 

وترتب التشريعات المدنية على وجود العيب الخفي في المبيع دعوى خاصة هي أدعوى ضمان العيوب الخفية " ، وتجب الإشارة في هذا المجال إلى أن العيب الذي جرى العرف على التسامح فيه لا يضمنه المزود .
ثانيا : ضمانات سلامة المستهلك من المنتجات المعيبة : 
إن أكثر ما يهم المستهلكين هو مشاكل الصحة ، فاستخدام بعض المنتجات قد يثير أحيانا كارثة حقيقية ، بالإضافة إلى مخاطر التقدم العلمي ([footnoteRef:36]) ، حيث يتمثل ذلك في إمكانية ظهور عيب بالسلعة لحظة طرحها للتداول ([footnoteRef:37]) ، وبالتالي فإن ضمان سلامة المستهلك أصبح التزاما جوهريا على المزود .  [36:  - المقصود بمخاطر التقدم العلمي في تلك المخاطر التي لا يمكن للمنتج التنبؤ بحدوثها عند تصنيع المنتج وتسويقه ، إما لأن المعطيات العلمية المعروفة في هذا الوقت لم تكن لتسمح باكتشافها ، أو لأن المخاطر ترتبط بظروف شخصية ، أو استثنائية . انظر : خيال ، مرجع سابق ، ص 79 .]  [37:  - خيال ، مرجع سابق ، ص 81 .] 

وقد تناول المشرع المصري في المادة ( 7 ) من قانون حماية المستهلك ، حالة اكتشاف أو العلم بوجود عيب في منتج أو سلعة قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك ، حيث يجب على المزود أن يتخذ الإجراءات التالية : 
أ- أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بالعيب ، وتحذيره من المخاطر التي قد تنتج عنها .
 ب- سحب السلعة من الأسواق .
 ج- استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع .
 د- استبدال السلع على نفقته الخاصة ، وإعادة الأمن المدفوع في حال تعذر إصلاحها .
 هـ- التخلص منها بطرق صحيحة ، وغير مضرة بالبيئة ، وعلى نفقته الخاصة 
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